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للإصلاح والتغيير

أكد في ندوته الانتخابية ضرورة تغيير مسار عمل مجلس الأمة

ع  عبدالمحسن السعيد: نحتاج لمجلس قوي يشرِّ
القوانين التي تعالج مشاكل المواطنين

الدائــرة  مرشــح  أكــد 
الثالثــة لانتخابات مجلس 
الأمــة عبدالمحســن الخلف 
الســعيد ضــرورة تعديــل 
المسار التشريعي في مجلس 
الأمة المقبل من خلال اقتراح 
القوانين التي تعود بالمصلحة 
العامــة للشــعب الكويتي، 
مشــيرا الى انه تبنى شعار 
»بإرادتنا نقدر«، انطلاقا من 
أن الناخــب الآن يســتطيع 
تغييــر مســار وبوصلــة 
التشريعي والرقابي  العمل 
بحســن اختيــاره للنــواب 
الذي يدافعون عنه ويتبنون 
رؤى إصلاحية تستهدف حل 
المشاكل القائمة التي تئن منها 

البلاد منذ سنوات.
وقال السعيد خلال ندوته 
الافتتاحية امس الأول والتي 
حملت عنوان »بإرادتنا نقدر« 
إن المرحلة المقبلة حرجة جدا 
ومطلوب منا جميعا التركيز 
علــى الاصــاح وان تكون 
هناك إرادة جادة لذلك، لافتا 
الــى اننا نريــد نوابا يعون 
جيــدا هــذا الــدور الوطني 
ويبادرون في تقديم واقتراح 
القوانين التي تحتاجها البلاد 
وتسهم في حل كل القضايا 
الآنيــة وتعالج أي معوقات 

مستقبلية. 
وأضــاف: مطلــوب مــن 
النائــب ان يتلمــس هموم 
ومشاكل المواطنين لأنه يمثل 
الأمة بأسرها ولا يغلب دورا 
على آخــر، بل تكــون لديه 
معادلة متوازنة بين الرقابة 
والتشــريع، منوهــا الى ان 
المجالس السابقة كلها اتجهت 
الــى الرقابة وتغافلت مهمة 
التشريع التي لا تقل أهمية 
عــن الرقابــة، بــل ان أغلب 
التشريعات التي كانت تقر 
منذ سنوات عبارة عن ردود 
أفعال ســواء من المجلس أم 
الحكومة كما هو حال قانون 
صندوق المتعثرين الذي جاء 
كردة فعل بعدما استفحلت 
قضيــة المدينــن، موضحا: 
اننــا نريد ان تكــون هناك 
تشــريعات تعالج وتواجه 

المســتقبل وتضمن الحياة 
الكريمة للشعب الكويتي. 

وأشار الســعيد الى أننا 
الآن نشــهد قضيــة عجــز 
الموازنة التي تقول الحكومة 
اننا مهددون على اثرها، وهذا 
الكلام غير صحيح لان هذا 
العجــز مصطنــع وأربــاح 
الخارجيــة  الاســتثمارات 
فقط كفيلــة بان تعالج هذا 
العجز، إن وجــد، مبينا أن 
الســبب في إعلان وتحذير 
الحكومة عن هذا العجز هل 
توجهها المستقبلي للانتقاص 
من حقوق المواطنين كتقليل 
أو رفــع بعــض  الرواتــب 
الدعومــات الأخــرى وهــذا 
التوجــه مرفــوض جملــة 
وتفصيــا وســنقف ضده، 
منوها الــى انه أعد اقتراحا 
للاعتمــاد علــى الصناعات 
النفطية وخلق بيئة صناعية 
جاذبــة، حيــث انــه لــو تم 
تنفيــذ هذا الاقتراح ســتتم 
معالجــة العجز وســتكون 

الســعيد علــى  وشــدد 
ضــرورة محاربــة مكامــن 
الفســاد واعتمــاد معاييــر 
المساواة وتكافؤ الفرص بين 
المواطنين التــي نص عليها 
الدستور والنظر للمصلحة 
العامة للكويــت ونهضتها 
لتعــود كمــا كانــت مثــالا 
يحتذى به بين دول المنطقة، 
داعيــا الناخبــن الى إثبات 
بصمتهم في هذه الانتخابات 
واختيار من يستحق تمثيلهم 
مــن المرشــحين للتعبيــر 
عــن همومهــم ومطالبهــم 
ويقومون بتشريع القوانين 
التــي يحتاجونهــا وتعالج 
مشــاكلهم، معربــا عن أمله 
بأن تســفر هذه الانتخابات 
عن مجلس قوي يدافع عن 
المواطنــن وينظر  حقــوق 

للمصلحة العامة.
بدوره، قال الوزير السابق 
ســامي النصــف ان عنوان 
هــذه الندوة جاء ليعبر عن 
ضرورة ملحة.. نعم بإرادتنا 

لدينــا فوائــض إضافيــة، 
كمــا هــو الحال فــي بعض 
الــدول المجاورة التي تبنت 
الصناعات النفطية وأصبحت 

موردا أساسيا لها.
وأكد الســعيد ان وزارة 
الصحة فقط استهلكت نحو 
740 مليــون دينار بســبب 
العــاج بالخارج  معاملات 
ولو تم اســتغلال هذا المبلغ 
لبناء مدن طبية لتم بناؤها 
وعلاج الحالات المستعصية 
ولتم تجهيزهــا بالإمكانات 
الطبيــة العالميــة والاطباء 
الأكفاء بدلا مــن إنفاق هذه 
الملايين، مشيرا الى أن الدولة 
مسؤولة عن توفير الرعاية 
الطبية الكاملــة للمواطنين 
حسب نص الدستور غير ان 
هناك مشاريع كان ينبغي ان 
يتبناها المجلس او تبادر بها 
الحكومة لحل هذه المعضلة 
كالتأمين الصحي للمواطنين 
الذي لن يكلف الدولة مقابل 

هذه الملايين التي تنفقها.

نقدر ان نعتمد الإصلاح وان 
نختــار الاصلــح لتمثيلنــا 
في مجلــس الامة، لافتا الى 
ضــرورة اختيــار أصحاب 
والطاقــات  الاختصــاص 
الشبابية ليرسموا المستقبل 
التشريعي للكويت وان يكون 
لهم دور في السياسة العامة 

للبلاد.
وبين النصف ان المرشح 
عبدالمحسن السعيد يعتبر 
الشــبابية  الطاقــات  مــن 
الطموحة التي تســتحق ان 
تصل لمجلس الأمة وتحصل 
على فرصتها لخدمة الشعب 
الكويتي، موضحا ان هناك 
الكثيــر مــن الاســماء التي 
وصلت لمجلــس الامة اكثر 
مــن مــرة ولكن لــم يقدموا 
شــيئا جديدا لأبناء الوطن 
الأمر الذي يستجوب علينا 
ان ندعم المرشحين الشباب. 
اننــا  النصــف  وذكــر 
يجب ان نحــرر إرادتنا من 
اختيار المرتشين أو الراشين 

لأن الشــعب لم يعد يحمل 
الآن هــذه النوعيــة والتــي 
ضيعت مليــارات الدنانير، 
لكننا نحتاج الآن الى نواب 
يكونون على قدر المسؤولية 
ويعملــون للصالــح العام، 
منوها الى أننا يجب ان نختار 
افضل المرشحين من الرجال 
او النساء ومن ننشد فيهم 
الحرص على أموال الكويت 
العامة. نعم نحن  والأموال 
نحتــاج لدمــاء جديــدة من 
الطاقات الشابة الذين نتوسم 

فيهم كل خير.
أمــام  اننــا الآن  وقــال: 
تحديــات كبيــرة علينا ان 
نكون على قدر المســؤولية 
وان نختــار الأصلح لإيجاد 
مجلس يعمل وينجز ويراقب 
ويشرع، مبينا ان الحكومة 
تتشــكل أيضا وفقا لمجلس 
الأمــة، فمتى مــا كان هناك 
مجلس قوي ويملك عناصر 
فاعلة ستكون الحكومة كذلك 

وهذا هو المطلوب.
من جانبه، قــال د.خالد 
الشــطي ان الحكومة دائما 
تزعــم بوجود عجــز مالي 
في الميزانية على الرغم من 
حجــم اســتثمارانا الكبيرة 
والآن تتوجــه لرفع الدعوم 
عــن الكثيــر مــن الخدمات 
والقادم سيكون اخطر ما لم 
يكن لدينــا نواب يتصدون 
لذلك ويملكون رؤى حقيقية 
للإصلاح ومنهج للدفاع عن 

المستقبل. 
وبــن الشــطي ان هناك 
الدنانيــر تنفقها  مليــارات 
الحكومة على شــكل هبات 
ومنح ولم تقل ان لدينا عجزا، 
لافتا الى ان المواطن دائما هو 
الضحية، لذلك علينا جميعا 
مسؤولية اختيار نواب أكفاء 
وطاقــات شــبابية أصحاب 
فكر ومبدأ، لأن الشباب هم 
الذين سيقودون البلد، داعيا 
الناخبين لاختيار المرشــح 
عبدالمحسن السعيد لأنه خير 
من يمثل الشعب الكويتي لما 
يملكه من فكر ورؤى ومواقف 

وطنية.

الحضور متابعا عبدالمحسن السعيد خلال الندوة مرشح الدائرة الثالثة عبدالمحسن الخلف السعيد متحدثا

أكد أنها تعكس سوء الإدارة المالية وتخبط الحكومة

بوصليب: وثيقة الإصلاح الاقتصادي »غطاء« لرفع الدعوم  ويجب إعادة النظر في بنودها
وصف مرشح الدائرة الرابعة سعود 

بوصليب وثيقة الإصلاح المالي 
والاقتصادي التي أقرت في المجلس 

المنحل بأنها »غطاء« لرفع الدعوم عن 
السلع والخدمات، مشيرا إلى أنها تأتي 
بأعباء إضافية على المواطن، ما يعكس 

سوء الإدارة المالية، وتخبط الحكومة في 
إدارة الملف الاقتصادي في البلاد، مطالبا 

في الوقت ذاته بضرورة إعادة النظر 
بشأنها.

وأضاف في تصريح صحافي أن هذه 
الوثيقة تتضمن العديد من الاختلالات 

الكبيرة، منها على سبيل المثال لا الحصر 
أنها أتت بلا برنامج زمني محدد، فضلا 

عن أنها توسعت بشكل مبالغ فيه في 
خصخصة عدد من القطاعات الأساسية، 

لاسيما أنها جاءت تكرارا للنهج السابق 
المتبع في خطتي التنمية الأولى والثانية 

اللتين حققتا فشلا ذريعا.
وقال بوصليب إن الوثيقة لم تبين فرص 
العمل التي تعمل على توفيرها وعددها، 

وكذلك لم تبين النمو السريع المتوقع 
لمستوى التضخم في الكويت، ولم تعالج 

نهج الهدر المالي في الدولة.

وأوضح أن جميع ما ذكر بشأن »وثيقة 
الإصلاح الاقتصادي« يعكس أوجه 

التخبط في سياسة الدولة وفي النظم 
الإدارية والمالية، حيث مازلنا نتبع عددا 
من النظم التي أكل عليها الدهر وشرب 

والتي مازالت وزاراتنا ومؤسساتنا 
وهيئاتنا الحكومية تصر على العمل بها.
وشدد بوصليب على أن المرحلة المقبلة 

تتطلب طرح رؤية حكومية جديدة تعبر 
عن نهج جديد وإدارة جديدة يكون من 

خلالها سمو رئيس الوزراء مسؤولا عن 
تنفيذها أمام مجلس الأمة، مؤكدا أن ذلك 
لن يتم إلا بوجود فريق عمل حكومي من 

الوزراء الأكفاء ورجال الدولة القادرين 
على العمل والإنجاز والتعبير عن آمال 

وطموحات الشعب الكويتي.

سعود بوصليب

أشار خلال ندوة إلى أن المجلس السابق تآمر على الشعب بقوانين ظالمة وصار مطواعاً للسلطة التنفيذية

محمد الهاجري: البعض يعزفون على وتر الطائفية ويشترون الذمم بالمال
الدائــرة  شــدد مرشــح 
خالــد  محمــد  الخامســة 
إنقــاذ  الهاجــري علــى أن 
الكويــت ووحدتها يحتمان 
على كل مواطن حر شريف 
أن يحسن الاختيار وأن يضع 
مصلحة الكويت والشــعب 
الكويتــي بجميــع طوائفه 
أمام عينيه، مؤكدا أن هناك 
»طائفيين« يعزفون على وتر 
»الطائفية« ويتكسبون على 
حســاب الوحــدة الوطنية، 
مســتفيدين من شراء الذمم 
والمال السحت في سبيل ذلك.

وأضاف الهاجري في ندوة 
في ديوانه بمنطقة المنقف أن 
العبرة في السباق الانتخابي 
ليست بالأعداد أو الصراخات 
أو بالقبيلة أو الطائفة، وإنما 
في الشــخص الذي لا يميز 
ولا يفرق بين أبناء الشــعب 
الكويتي، مشيرا إلى أن »كبار 
الطائفيين« يسعون لمصالح 

ضيقة، وأصبحــت الكويت 
آخــر مــا يفكرون بــه، وهم 

يتسترون خلف الوطنية.
وأوضح أن الكويت رعتنا 
وأعطتنــا وحمتنا وأغنتنا، 
وحبتنا من الحريات المطلقة، 
والأمان والاستقرار واحترام 

القيــادة  خلــف  ووقفتــه 
السياسية، ورغم أننا رأينا 
في دول العالم ثورات تستر 
من ورائهــا الخونة، إلا أننا 
في الكويت لم نسجل خائنا 

واحدا.
وبــن أن هناك شــواهد 

الوضع الملتهب الإقليمي في 
سورية والعراق، مشيرا إلى 
أن الكويت لا تستعدي أحدا، 
فخيراتها وصلت إلى مشارق 

الأرض ومغاربها.
وشــدد الهاجري على أن 
الذمم أصبحت تباع وشراء 

الإنسان، مما يجعل من غير 
المقبــول أن نتعــدى علــى 
بعضنا البعض أو نتكسب أو 
نصبح عنصريين أو طائفيين، 
مشيرا إلى أن الشعب الكويتي 
أثبت أمام العالم خلال محنة 
الاحتلال وحدتــه وأصالته 

كثيرة علــى وحدة المجتمع 
الكويتي، ففــي بيت القرين 
اختلطت دماء السنة والشيعة 
والبدو والحضر، واليوم نحن 
في حاجة ماسة أكثر بآلاف 
المرات من ســنة ٩٠ إلى هذه 
الوحدة، لاسيما ونحن نرى 

الأصــوات صــار واضحــا، 
وصرنا نرى ضرب الطائفة 
بالطائفة ليتكسب الطائفيون 
على حساب الوحدة الوطنية، 
ولو لم يكن هناك مال سحت 
وشــراء ذمم لما حــدث ذلك، 
مشــيرا إلــى أن أننــا اليوم 
بحاجة إلى اختيار الصادق 
مع الله ومع نفسه ومع من 

أعطوه الثقة أمام الله.
واســتغرب الهاجري من 
المرشــح الــذي يعــد الناس 
بالقسم العظيم، وإذا وصل 
انبطح مــع الحكومة وصار 
الســلطة  طلبــات  يلبــي 
التنفيذيــة كمــا حــدث مع 
المجلس الســابق الذي تآمر 
على الشعب الكويتي بقوانين 
ظالمة، مشددا على أهمية أن 
ننظــر وننتبــه إلــى وضع 
أبنائنــا في المســتقبل وأن 
نختــار مــن يحفــظ حقوق 
المواطنين التي كفلها الدستور.

جانب من الحضور خلال الندوة مرشح الدائرة الخامسة محمد خالد الهاجري متحدثا خلال الندوة


